
 توزيع نفقات التأمين بين مصادر التمويل 
 

 تمهيد 
 

، عن غيرها من صور الضمان  (1)تتميز نظم التأمينات الإجتماعية 
الإجتماعى، بتمويلها بإشتراكات توزيع بطرية أو أخرى بين مصادر ثلاث  

 . ( 2)هى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة 
 

ة وختمية ومدى  فقد ثار جدل طويل ومتشعب حول عدالومع ذلك 
مساهمة كل من تلك المصادر فة تمويل كل من أنواع التأمينات  
الإجتماعية، ولا تكاد تخلو وجهات النظر المتعارضة من وجاهة وجدية  

 . (3)بحث يصعب الإجماع على أيها أفضل من حيث التحليل النهائى
 

وإذا كانت المسئولية عن وقوع الخطر المؤمن منه والمصالح التى  
فى تحديد مصادر   على قيام التامين تعتبر العوامل الرئيسية  تترتب 

(، فإن خبرة الدول المختلفة تعكس تأثر حجم مساهمة كل من  4التمويل)
هذه المصادر بالعومل الفكرية والإقتصادية وبنشأة وطبيعة كل من أنواع  

 التأمينات الإجتماعية. 
 

تحدد مصادر  ، التى وتهتم هذه الدراسة بمحاولة إستخلاص العوامل
الإستراكات والتى تحكم توزيع نفقات التأمين بينها مع محاولة التعرف  
على العلاات التى تربط بين كل من هذه العوامل، وذلك على ضوء  
المستفاد من تحليل الجدل الذى يثور حول كل من مصادر التمويل وما  

 فة. يعكسه من آثار ملموسة على المبادىء الدولية وخبرة الدول المختل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( لا يوجد فرق لغوى بين عبارة التأمين الإجتماعى وعبارة التأمينات الإجتماعية 1)
وهى تعبر عن    Assurancesفكلاهما صحيحتان على أن العادة قد جرت على ترجمة 

تأمينات الإجتماعية إذ جرت  الجمع "بالتأمين" فى صيغته المفردة، وعلى العكس من ذلك ال
  Social Assurancesالعادة على إستخدامها فى صيغة الجمع لنقابل الأصل الفرنسى 

الإجتماعية، القاهرة، دار المعارف،   راجع:د. برهام محمد عطا الله، مدخل إلى التأمينات
 . 67، ص1969

(2 )Introduction to Social Security, Geneva, I.L.O., 1970., pp. 
11 – 12 
(3 )The Financing of Social Security, European egional 

Conference, Report III, Geneva,  I.L.O., 1955., p. 7 
(4 )C.B. Mamoria, Principles of Social Security, Dalhi, Kitap 

Mahal, 1965., pp. 51 – 52 
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عاجلة وعادلة   المجال يتيح التوصل إلى حلول هذا ولا شك أن النجاح فى 
اعية بمختلف دول  لكثير من المشاكل التى تواجه نظم التأمينات الإجتم

 العالم حول كيفية تحديد مصادر التمويل ومدى مساهمة كل منها. 
 

وفى هذا الشأن فإن أهم المشاكل التى تواجهنا فى مصر تتمثل فيما  
نات  يدور حول كيفية تمويل أية نفقات إضافية مستقبلة لنظام التأمي

الإجتماعية وما يتعلق بمشاكل تحديد مدى مساهمة ذوى الدخول  
المنخفضة، وذلك فضلا عن تحديد مصادر تمويل مدد الإعارة خارج  

 الجمهورية وما فى حكمها ومدد الوقف عن العمل بدون أجر. 
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 الفصل الأول
 مصادر الإشتراكات

 الدولة  –أصحاب الأعمال  –عليهم  المؤمن                        
 

أشرنا فى التمهيبد إلى أن هناك مصادر تقليدية ثلاث لتمويل مزايا  
نظام التأمينات الإجتماعية هى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة،  
كما أشرنا إلى أن هناك جدل طويل ومتشعب يثور حول حتمية وعدالة  

 قات المزايا المشار إليها. مساهمة كل من هذه المصادر فى تحمل نف
 

ولعل من المناسب أن نتناول فى هذا الفصل، ومن خلال مباحث  
ثلاث، وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لمساهمة كل من مصادر التمويل  
بإعتبار أن ذلك أمر ضرورى لتفهم المبادىء والخبرة الدولية وإستخلاص  

ات المزايا" بين  العوامل التى تؤثر فى توزيع الإشتراكات "أو نفق
 مصادرها. 

 المبحث الأول
 المؤمن عليهم

 وجهات النظر المعارضه   –المبررات                                     
 

أثار تقرير الإشتراكات على المؤمن عليهم جدلا طويلا فتحمس  
لهالبعض وساق العديدمن الأدلة على عدالته وضرورته وعارضه البعض  

 التقليل من شأنها. الآخر بحجج لا يمكن 
 

 وبيان ذلك فيما يلى: 
 

 * مبررات إشتراكات المؤمن عليهم: 
ولو إلى حد   –يقال فى هذا الشأن أن التأمينات الإجتماعية قد حلت 

محل الإدخار أو التأمين الخاص ولذا فإن إعتبارات العدالة تقتضى   –معين 
خارها أو  أن يوجه المؤمن عليهم جزءا من الأموال التى كان عليهم أد

أداءها كأساط تأمين، فى حالة عدم قيام نظام التأمينات الإجتماعية، إلى  
 . (1)تمويل مزايا هذا النظام وذلك فى صورة إشتراكات

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1  ) The Financing of Social Security,Op. cit., p. 2.  

- J. Henry Richardson, Econ0mie and Financial Aspects of 
Social Seeucuity, (London: rushin House, 1960). P. 61. 

الفونس شحاته رزق، دراسات فى إقتصاديات التأمينات الإجتماعية )القاهرة، جمعية   -
 (. 50،  49، ص 1972إدارة الأعمال العربية،  
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وإذا ما ساهم المؤمن عليهم فى التمويل فإن المزايا التى يحصلون  
ويكون لها مستوى محدد فلا ترتبط   ( 1)ها تستمد حينئذ من حق قانونىعلي

بمدى حاجتهم أو بظروف الميزانية العامة، ولولا ذلك لأصبحت نوعا من  
 . (2)المساعدات أو الإحسان مما يتعارض مع إحترام العامل لذاته

ومن ناحية أخرى فإن مساهمة المؤمن عليهم فى تمويل نظام  
ية تمكنهم من الإصرار على المشاركة فى إدارة هذا  التأمينات الإجتماع

 . ( 3)النظام وهو مطلب عمالى
 

ومن أهم مبرارات إشتراكات العمال ما يرجع للإعتبارات التمويلية  
 . (4) فنظام التأمينات الإجتماعية نظام ضخم وأعباؤه المالية ثقيلة

 

مول  ولذا فإن القدر الذى يمكن أن يساهم به العمال ييسر إمكانية ش 
مزايا هذا النظام لأخطار عديدة وسخاء مستوى هذه المزايا والشروط  

 . (5)المؤهلة لها
 

ومن بين مبررات مساهمة المؤمن عليهم ما يقال من أن هذه  
المساهمة تحد من حالات الغش أو التلاعب، إذ سيشعر هؤلاء بأن إنتشار  

ستويات  على معدلات الإشتراكات فترتفع أو على مهذه الحالات ينعكس 
المزايا فتنخفض ولذا فإنهم لن يتجنبوا فقط المطالبات الصورية بل  
سيكونون أكثر أستعدادا لأحكام الرقابة على الأخرين للحيولة بينهم وبين  

 . ( 6)أى تلاعب
 

وينظر أحيانا إلى مساهمة المؤمن عليهم فى التمويل كعامل يؤدى  
كات التى يؤدونها مع  الإشتراإلى أعادة توزيع الدخول، فإذا ما تناسبت 

وهذا شائع على الأقل بالنسبة   –الأجور وإختلف الأمر بالنسبة للمزايا 
فإننا نلمس تحةلا فى الدخول بين ذوى الأجور المرتفعة   –للمزايا العينية 

 . ( 7)والمتوسطة وذوى الأجور المنخفضه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1  ) The Financing of Social Security,Op. cit., p. 2.  
(2 )C.B. Mamoria, op. cit., p. 52. 
(3   ) The Financing of Social Security, Op. cit., p. 2. 
(4 )C.B. Mamoria, op. cit., p. 52. 
(5 )- J. Henry Richardson, Op. cit. pp. 59,60  
(6 )The Financing of Social Security, Op. cit., p. 2  

The o`e of Social Security, and Improved living And Workings in 
Social and Economic Development, I.L.O., Eight Conference of American 
States Members of the I.L.O., report III, ( Geneva : I.L.O., 1966), pp. 55-

57.   
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مساهمة المؤمن عليهم يسيرة  وأخيرا يشير البعض إلى أن 
التحصيل، إذ تقتطع من أجورهم وبالتالى لا تستلزم نفقات إدارية كبيرة  

 . (1)لتحصيلها ولا مجال للتهرب منها
 

 وجهات نظر معارضة : 
فى خذا المجال إلى بعض المبررات التى أوردناها  ( 2)يشير البعض

ها بالتنفيد، ففى رأيهم أنه لم يكن بمقدور  بالفقرات السابقة ويتناولون
العمال تدبير أية مدخرات أو أبرام عقود تأمين وذلك أما لإنخفاض  
مستويات أجورهم أو لعدم إنتشار الوعى التأمينى بينهم، وفى رأيهم أن  
المجتمع ككل هو المستفيد أولا وأخيرا من بام التأمينات الإجتماعية  

تحمل نفقات المزايا بالكامل،   – فى الدولة ممثلا –وبالتالى فيجب عليه 
وفى رأيهم أيضا أنه ليس هناك محل للقول بالشعور بالمذلة عند الحصول  
على المزايا دون مساهمة فى تمويلها فكافة الخدمات التى تقدمها الدولة  
أنما تستمد من حقوق أصيلة للمواطنين، كما يرون أن أرتباط الح فى إدارة  

مة فى تمويله أمر يكذبه الدافع فالنظام الإنجليزى مثلا  النظام بالمساه
يشرك العمال فى التمويل دون الإدارة وعلى العكس من ذلك نظام الإعانات  

 العائلية الفرنسى. 
 

ويتمثل الإعتراض الرئيسى على مساهمة المؤمن عليهم فى تمويل  
لى  التأمينات الإجتماعية فى إنخفاض مستويات الأجور، ومن هنا فإن ع

النظام الصناعى توفير وسائل المعيشة للعاملين فى فترات عدم القدرة على  
العمل كما يوفرها فى فترات العمل، وبهذا تشتق مصادر التمويل من العمل  
بطريق غير مباشر وتستند المزايا إلى حق قانونى ويكون للعمال الحق فى  

ة تمويل كافة مزايا  أن على الدول( 3)إدارة نظام التأمين، ويرى البعض الآخر
التأمينات الإجتماعية تأسيسا على أن ثروتها العامة ما هى إلا حصيلة  

لحق كل شخص فى حياة كريمة ولمبدأ  عمل كافة المواطنين، وإعمالا 
 التضامن الإجتماعى فى صورته العريضة. 

 
 ا  ـون لهـراكات المؤمن عليهم قد يكــومن الناحية الضريبية فإن إشت

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
د. محمد مبارك حجير، الضمان الإجتماعى : دراسة مقارنة، القاهرة، دار ( 1)

 .299، 298، ص 1956الهنا للطباعة والنشر، 
( د. صادق مهدى السعيد، الضمان الإجتماعى : دراسة مقارنة، القاهرة، 2)

 .308، 305، ص 1957دار الفكر العربى، سنة 
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راجعى خاصة إذا ما حدث بمبالغ موحده، ويكون لها بالتالى أثر  ه إتجا
 . ( 1)إجتماعى غير مرغوب فيه وذلك يعكس الضرائب التقدمية

 
وهناك من يرى أن إشتراكات المؤمن عليهم قد تحدمن سيولة العمل  
وتؤثر على الأجور، خاصة إذا لم يكن نظام التأمينات الإجتماعية ذا مجال  

أو أصحاب   –تمل أن يظهر حينئذ إتجاه لدى العمال عام، إذ من المح
 . ( 2)للإنتقال إلى المناطق التى يمتد إليها نظام التأمين –الأعمال 
 

ويعتبر البعض أن مساهمة المؤمن عليهم فى التأمينات الإجتماعية  
أمر مستعار من نظام التأمين التجارى ويرون أن ذلك وأن كان ضروريا  

ر فيجب عدم إعتباره كذلك بالنسبة للتأمين  وأصليا فى النظام الأخي 
 . ( 3)الإجتماعى الذى يهتم أساسا بحماية العمال ولا يهدف للربح

 
وهناك من يرى إنه رغم أهمية مساهمة المؤمن عليهم من حيث  
تثبيت وتقوية المركز المالى للنظام فإن لها آثار إقتصادية ضارةإذ أنها  

هم الشرائية فينخفض الطلب على  تؤثر على مستويات معيشتهم وعلى قدرت 
 . ( 4)كثير من السلع والخدمات ويتأثر بالتالى الإنتاج والتشغيل

 

 المبحث الثانى
 أصحاب الأعمال

 مدى المساهمة  –المبررات                                    
 

تكاد تكون مساهمة أصحاب الأعمال فى التمكويل مرغوبا فيها فى  
ذلك الجدل الطويل والمتشعب الذى أثارته مساهمة  مختلف الدول ولا تثير 

المؤمن عليهم وهكذا تدور وجهات النظر فى هذا المجال حول مبررات  
 إشتراكات أصحاب الأعمال ومدى هذه الإشتراكات. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1    )Ibid., p.4.                                                                            

        (2 )J. Henry Richardson op. cit. p. 59.                                       
 . 307د. صادق مهدى السعيد، مرجع سبق ذكره،  –(  3)        

 . 299د. محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره،  –     
 . 311، مرجع سبق ذكره، د. صادق مهدى السعيد،  –( 4)         

The Financing of Social Security, op. cit. p.3.                        
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 وبيان ذلك فيما يلى: 
 

 * مبررات إعتبارا أصحاب الأعمال مصدرا للتمويل: 
يقال فى هذا الشأن أن التأمينات الإجتماعية تؤدى لرفع المستوى  

وفاعليتهم وهو الأمر الذى يعود بالفائده   إنتاجيتهم  الصحى للعاملين وزيادة
على أصحاب الأعمال وعلى ذلك فإن إشتراكاتهم تقابل المصالح التى تعود  

 . ( 1)عليهم
 

ومن ناحية أخرى يشير البعض لمسئولية النظام الصناعى عن  
كفئة   –معظم الأخطار التى يتعرض لها العاملون ولذا يتعين أن يتحملوا 

 . (2)ن تكلفة مختلف مزايا التأمينات الإجتماعيةجزءا م –وليس كأفراد 
 

وهكذا فإن من غير المستساغ أن يخصص صاحب العمل إعتمادات  
  –وقيمتهم أسمى  –سنوية لصيانة الآلات والمعدات ولا يكون عماله 

 . (3)جديرون بصيانة وحماية مماثلة 
 

هذا ومن ناحية أخرى فإن مساهمة أصحاب الأعمال تعتبر مقابلا  
همة العمال بمعنى أن العمال لن يتقبلوا مساهمتهم أن لم يلتزم  لمسا

 . (4) بالمساهمة أيضا  –كند لهم   –أصحاب الأعمال 
 

وفضلا عن ذلك فإن مساهمة أصحاب الأعمال تبرر بحقهم فى  
الإشتراك الفعلى فى إدارة النظام ذلك الحق الذى إكتسبوه، منذ نشأة  

 . ( 5)مقابل لهذه المساهمة الإجتماعية فى المانيا، ك التأمينات
 

وأخيرا فإن مساهمة أصحاب الأعمال تساعد على إدراك بعض مزايا  
 وعادة ما تكون  –فمساهمتهم فى التمويل   إشتراكات المؤمن عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (1   )The Financing of Social Security, op. cit. p.4.       – 
                       - T. Henry Richardson op. cit. p. 59.          

                             Mamoria, op. cit., op. cit., p.52. B.  .C  - 
 .315، 314د. صادق مهدى السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  –( 2)

 .297د. محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص  –     
 .315مهدى السعيد، ، مرجع سبق ذكره، صد. صادق  –( 3)
(4)he Financing of Social Security, op. cit. p.5.               
 .314، 313د. صادق مهدى السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  –( 5)
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المزايا   تؤدى لإستقرار المركز المالى لنظام التأمين وعدم ربط  –كبيرة 
 . ( 1)درجة حاجتهمياس ت لق التى يحصل عليها العمال بإختيارا

 
ولا شك أن لمساهمة أصحابالأعمال دورا فى تحقيق توزيع أفضل  

، وإن كان التحليل النهائى لذا الأثر يربط  (2) للدخول بين فئات الشعب
بالتعرف على أولئك الذين يتحملون فى النهاية عبءهذه الإشتراكات، إذ  

هم جميع  و – لكينيحاول أصحاب الأعمال نقلعبءمساهمتهم إلى المسته 
فإذا ما أمكنهم ذلكفإن أثرإعادة توزيع الدخول   –أفرادالمجتمع فى الغالب 

يرتبط بمجال التأمين، فإن إقتصر علىذوى الدخولالمنخفضة والمتوسطة  
 . (3)فإن إعادة التوزيع تحقق غرضها الإجتماعى

 
 * مدى مساهمة أصحاب الأعمال : 

 
فى حقيقة  تبر ل تعيرى البعض أن إشتراكات أصحاب الأعما

الأمربمثابة ضريبة تفرض على أصحاب الأعمال دون مراعاة ربحية  
مشروعات وقد تؤدى بالتالى إلى إنخفاض العمالة ومن هنا يجب الايكونوا  
المصدر الوحيد لتمويل المزايا ما لم يكن إقتصاد الدولة ذا بنيان لا تلعب  

 . (4)فيه درجة ربحية المشروعات الفردية دورا أساسيا
 

خاصة إذا ما كانت كبيرة   –وهناك من يرى أن عبءهذه المساهمة 
قد يحول دون إنشاء المشروعات الجديدة أو إتساع المشروعات القائمة   –

وتحسين وسائل وأدوات الإنتاج بل قد يؤدى إلى توقف بعض المشروعات  
 . (5)وهو ما يضر بالتقدم الإقتصادى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ  ـ

(1   )The Financing of Social Security, op. cit. p.5.           
– 

 .319، 313د. صادق مهدى السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  –     
 .316د. صادق مهدى السعيد، ، مرجع سبق ذكره، ص –( 2)
(3 )The role of Social Securrity and improved living and 

Working Standards in Social and Economic Development. 
Op. cit., pp. 57 – 59.                                            

(4 ) he Financing of Social Security, op. cit. p.5.              
                                 -   

 ( يشير إلى هذا الرأى :5)
 .320بق ذكره، ص جع س، مرد. صادق مهدى السعيد –     
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 مبحث الثالثال
 الدولة

 مدى المساهمة العامة  –المبررات     
 

لا يثور هنا أيضا إعتراض جدى حول مساهمة الدولة فى تمويل  
مزايا نظام التأمينات الإجتماعية وبالتالى تتحدد هذه المساهمة وفقا  

از  ى جولظروف الميزانية العامة ومع ذلك فهناك رأى قوى ينادى بمد
 لإعتماد على الدولة إعتمادا كليا أو شبه كلى. ا

 

ونشير فيما يلى إلى مبررات مساهمة الدولة وإلى الرأى القائل  
 بالمساهمة الجزئية. 

 

 * مبررات مساهمة الدولة "المساهمة العامة" : 
 

فضلا عن الضرورة التمويلية للمساهمة العامة فإنها تبرر أيضا  
عنتحقيق أهداف نظام التأمينات  ككل" تمع بمسئوليةالدولة "أى المج

 . (1)الإجتماعية وبالفوائد التى تعود عليها من قيام هذا النظام
 

فمن حيث إنها ضرورة تمويلية يقال أنها تتيح لنظام التأمينات  
الإجتماعية تقديم مزايا أكثر سخاء، مما يمكنه تقديمه فيما لو إقتصر  

 . ( 2)فقطمال  الأع إعتماده على إشتراكات العمال وأصحاب 
 

وفى المرحلة الأولى من تطبيق نظام المعاشات، تعتبر المساهمة  
العامة ضرورية لتقديم معاشات مناسبة لمن أشرفوا على السن  

 . (3)المعاشى
 

التأمين الصحى حيث   والأمر ذاته بالنسبة للمرحلة الأولى منتطبيق 
دات  لعياالمستشفيات وا يحتاجد الأمر لأموال ضخمة لإقامة وإعداد

 والمراكز الطبية والمصحات. 
 

وحيث يكون من المناسب ملاءمة المعاشات مع التغير فى نفقات أو  
 النفقات التى  لضخامة  مستويات المعيشة فلا بد من المساهمة العامة 

 تترتب على ذلك. 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1   )The Financing of Social Security, op. cit. p.5.                   
       (2 )J. Henry Richardson op. cit. p. 63.                                         

(3   )Ibid., p.63   .                                                                      
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زءا كبيرا من  لة جلممووإذا ما فقدت أنظمة التأمينات الإجتماعية ا
 نتيجة لإصدار جديد أو لموجة من التضخم، فإن المساهمة إحتياجاتها،

 . (1)العامة تعتبر ضرورية حتى يمكن لهذه الأنظمة الوقاء بالتزماتها
 

هذا فضلا عن أن مساهمة الدول تجعل نظام التأمينات أكثر قبولا  
قررة لها تفوق  الم زايا لدى الفئات التى يمتدإليها إذ ستشعر حينئذ بأن الم

 . ( 2)الإشتراكات التى قامت بأدائه
 

هذا من ناحية أخرى فإن مساهمة الدولة تبرر بعديدمن الإعتبارات  
التى تتبع من مسئوليتها من إهتمامات هذه النظم وبالفوائد العديدة التى  

 تعود عليها من قيامهذه النظم وإستمرارها. 
 

السلام الإجتماعى فإن   أكيد دف تفإذا كانت إستراتيجية الدولة تسته
من وسائل ذلك قيام نظام سليم وراسخ للتأمينات الإجتماعية مما يستدعى  

 مساهمكتها فى تمويله. 
 

وإذا كانت الدولة تستهدف تحقيق رفاهية أفراد المجتمع منخلال  
أفضل توزيع ممكن للدخول فإنمساهمتها فى تمويل نظام التأمينات  

حد كبير خاصة إذا ماكان بناء النظام   إلى لغرضالإجتماعية تفى بهذا ا
الضريبى تقديما وإذا ما إهتم مجال التأمينات الإجتماعية بالفئات ذات  

 الدخول المنخفضة والمتوسطة. 
 

وإذا ما أخذنا بنظرية إئتمان الدولة على ضمان ورقى المستوى  
  الصحى والمعيشى فسنجدها مطالبة بالمساهمة فى تمويل عديد منمزايا 

ات الإجتماعية، فلا بد من مساهمتها فى تمويل مزايا الوفاة المبكرة  أمينالت
والعجزإذ يرجعان جزئيا إلى عدم سلامة ظروف العمل،ولابد من مساهمتها  
فى تمويل المعاشات الأساسية طالما كانت مسئولة عن توفير حد أدنى من  

خول  الد ذوى المعيشة لمختلف فئات، المجتمع وإذا ما قررت الدولة أعفاء
رغم إنهم أكثر الفئات   –المنخفضة من المساهمة فى تمويل النظام 

المزايا التى   الطبيعى مطالبتها بالحلول محلهم فى تمويل فمن -إستفادة
 . ( 3)سيحصولون عليها

 

 ولا شك أن هناك كثيرا من مجالات العمل المشتركة بين الدولة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

    (1   )        The Financing of Social Security, op. cit. p.6.                           
        (2 )J. Henry Richardson op. cit. p. 63.                                          

        (3   )The Financing of Social Security, op. cit. p.6- 7.                         
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وأنظمة التأمينات الإجتماعية مما يعنى أن قيام هذه الأنظمة  
وإستمرارها يخفف من أعباء الدولة ومن ثم يجب عليها المساهمة ولو  

 . ( 1)بما يقابل ما تحققه من وفورات
 

  –خاصة المتقدمة  –وكثيرا ما تنفق نظم التأمينات الإجتماعية 
حوادث والأمراض وغير  لبحوث الخاصة بالوقاية نت الأموالا كبيرة على ا

الأعمال التى تهم المجتمع ككل ويتعين عليه بالتالى أن يساهم فى  ذلك من 
 . ( 2)تمويلها
 

  –ومن الناحية الإقتصادية فإن آثار نظام التأمينات الإجتماعية 
لا تنكر سواء منحيث تحقيق التوازن بين العرض   –خاصة تلك الممولة 

صة  مة للإستثمارات العامة والخاأومن حيث توفير إحتياجات ضخ والطلب
ولذا فيجب على الدولة حماية هذا النظام وخير وسيلة لذلكهى المساهمة  

 فى تمويله. 
 

وفضلا عن ذلك فإن الدولة هى التى تصدر نظام التأمينات  
الإجتماعية وهى التى تشرف عليه وأحيانا ما ننفرد بإدارته ولذا فيجب  

 . ( 3)هم فى تمويله أنتسل
 

إنهيار هذا النظام يؤدى لمشاكل عديدةللدولة  أخيرا أن ولا يخفى 
وأعباء مالية على ميزانيتها ولذا فإن من مصلحتها العمل على تدعيم  

 مركزه المالى. 
 من الدولة:   مدى المساهمة العامة *  

لا شكأن الإعتماد على المساهمة العامة فى تمويل مزايا التأمينات  
العمال   ا الإيجابيةالعديدةلإشتراكاتماعية يحول دون تحقيق المزايالإجت

النظر للمزايا   -فى المدى الطويل -وأصحاب الأعمال فيصبح من العسير
 التأمينية كحق ويرتبطمستواها بظروفالميزانية. 

 

وهكذا فإن المساهمة العامة لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا كانت  
 . (4)زء من نفقات التأمينمحدودة وتقتصر على تمويل ج

 

البعض أنه إذا ما تقاربت الدخول وأرتفعت مستويات المعيشة   رى وي
 . ( 5)تناقصت أهمية إشتراك الدولة فى التمويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52(   الفونس شحاته رزق، مرجع سبق ذكره، ص 1)
(2 )-The Financing of Social Security, op. cit. p.6.                                    
           (3                                 )                         Mamoria, op. cit., p.54. B. .C  - 

(4 )- he Financing of Social Security, op. cit. p.7.                                     
 . 52، مرجع سبق ذكره، ص ( الفونس شحاته رزق5)           
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 الفصل الثانى 
 المبادىء الدولية والخبرة الأجنبية 

 فى مجال توزيع الإشتراكات بين مصادها 
 الخبرة الأجنبية  –المبادىء الدولية                                 

 
يتضح من إستعراضنا لوجهات النظر المختلفة فى مجال تحديد  

الإعتماد على أى  ب الإجماع على إمكان شتراكات أنه من الصعمصادر الإ
 من مصادر التمويل الثلاثة بمفردها. 

 
ولقد كانت وجهات النظر المتعارضة وراء الإتفاقيات والتوصيات  
الصادرة من مؤتمرات العمل الدولية والتى تشكل المبادىء الدوليةفى  

 .(1)نات الإجتماعية بينهامجال تحديد مصادر التمويل وتوزيع أعباء التأمي 
 

وإنعكس ذلك كله على خبرة الدول المختلفة فى هذا الشأن فتبين لها  
فيما عدا تأمين   –أن خير وسيلة لتمويل مزايا التأمينات الإجتماعية 

هى تلك التى تعتمد على تحقيق مزيج من مصادر   –إصابات العمل 
مع المبادىء الدولية ومع الظروف  التمويل الثلاثة بالطريقة التى تتفق 

 المحلية. 
 

وهكذا نتناول المبادىء الدولية وخبرة الدولة المختلفة فى مجال  
ا وذلك فى مبحثين  تحديد مصادر الإشتراكات وتوزيع نفقات التأمين بينه 

 ا للموضح فيما يلى. وفق
 

 المبحث الأول 
 المبادىء الدولية 

توزيع النفقات   –تحديد مصادر إشتراكات كل من أنواع التأمينات 
إشتراكات المؤمن عليهم ذوى الأجور المنخفضة   –مختلف المصادر  بين
 أوجه مساهمة الدولة.  -فترات التجنيد –

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1  ) he Financing of Social Security, op. cit. p.6.                -       
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يقصد بالمبادىء الدولية تلك التى تضمنتها الإتفاقيات والتوصيات  
الصادرة عنمؤتمرات العمل الدولية والتى بلغت حتى الدورةالخانمسة  

  142إتفاقي،  134 –10/1970/ 14والخمسين المنعقدة فى جنيف فى 
نإستعراضها أن ما يهتم بالتأمينات الإجتماعية منها  توصية أتضحللباحث م

  7، (3)لإتفاقية 15، تعرضت للتمويل منها  ( 2) ، توصية (1) إتفاقية24
 .   (4) توصيات
 

ونبين فيما يلى المبادىء الدولية المستخلصة من هذه الإتفاقيات  
 والتوصيات. 

 
 مينات الإجتماعية : ادر كل من أنواع التأفى مجال تحديد مص*  
 

 بالنسبة لتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة:   -1
 

يستفاد من جميع الإتفاقيات والتوصيات التى أشارت لتمويل هذا  
التأمين أنه لا يجوز أن يرتبط إستحقاق مزاياه بأداء أية إشتراكات من  

 . ( 5)اليفالمنؤمن عليهم بل يتحمل صاحب العمل إجمالى التك
 

 شيخوخة والعجز والوفاة : لتأمين ال بالنسبة   -2
 

القاعدة فى هذا الشأن أن الموارد تتكون من إشتراكات يؤديها  
بشرط ألا يجاوز أشتراك المؤمن عليه   –المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال 

 . ( 6)وأن على الدولة أن تساهم ماليا فى التمويل  –إشتراك صاحب العمل 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
، 38، 37، 36، 35، 25، 24، 19، 18، 17، 12، 2( الإتفاقيات : 1)

39 ،40 ،42 ،44 ،48 ،56 ،71 ،102 ،103 ،118 ،121 ،128 ،130. 
، 76، 75، 69، 68، 67، 44، 43، 29، 17، 10، 1( التوصيات : 2)

121 ،131 ،134 . 
لت بالإتفاقية دع) 25، 24( ، 121قية عدلت بالإتفا) 17( الإتفاقيات : 3)

 .130، 121، 103، 102، 71، 56( ، 128عدلت بالإتفاقية ) 140: 35(، 130
 .121، 69، 68، 67، 44، 43، 29( التوصيات : 4)
لسنة  67والتوصيات  64لسنة  121، 25لسنة  18، 17( الإتفاقيات : 5)

 .1964لسنة  121، 544
 .33سنة ل 43، التوصية 1923ة لسن 40: 25( الإتفاقيات من 6)
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 بالنسبة للتأمين الصحى والأمومة :    -3
المبدأ أن تتكون الموارد المالية من إشتراكات يؤديها المؤمن عليهم  

 . (1)وأصحاب الأعمال فضلا عن مساهمة عامة من الدولة 
وقد أهتمت إحدى التوصيات بالإستقرار المالى لهذا التأمين فأوصت  

 . (2) جهة التقلبات العكسيةحتياطيات مناسبة لموابمراعاة تخصيص إ
 

 بالنسبة لتأمين البطالة :   -4
( مساهمة الدولة فى تمويل هذا  1يستفاد من التوصية رقم )

( فقد أهتمت بفحص الحالة المالية للتأمين  44التأمين، أما التوصية رقم ) 
دوريا لضمانتوازن إيراداته ونفقاته وقدرته على مواجهة التغيرات  

 بطالة. الطارئة فى معدلات ال
 

 فى مجال توزيع نفقات التأمين بين مصادر التمويل بوجه عام:*  
" من التوصية رقم  26حددت المبدأ العام فى هذا الشأن المادة " 

 " وذلك فى العبارة التالية: 67" 
  –بما فى ذلك النفقات الإدارية  –" توزيع الأعباء المالية للمزايا 

  الضرائب بشروط عادلة  أصحاب الأعمال ودافعى بين المؤمن عليهم و
وبحيث لا يتحمل المؤمن عليهم ذوى الدخل المتواضع أية أعباء مرهقة  

 وأن لا يحدث أضطراب للإنتاج". 
 " فى العبارةالتالية: 12ولقدرددت هذا المبدأ الإتفاقية رقم" 

" يجب تمويل مزايا التأمين الإجتماعى والمصاريف الإدارية  
وب لا يرهق  ضرائب أو كليهما بأسلريق الإشتراكات أو الجماعيا عن ط

ذوى الدخل المحدود ومع مراعاة الحالةالإقتصادية للدولة وللإشخاص  
 . (3)الذين يشملهم التأمين" 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29والتوصية 1936لسنة  56، 1927لسنة  25، 24( الإتفاقيات : 1)
 . 29 ( التوصية2)
اغة فى الإتفاقيةعنه فى التوصية وبيان ذلك حث إختلاف الصي( يلاحظ البا3)

أن الأولى تستهدف إلزام الدول التى تصدق عليها بوضع نصوصها موضع التنفيذ ولذا 
فإنها تصاغ بحيث تكون نموذجا للتشريع القومى  أما الثانية فلا تعدو وأن تكون  

لا  ها ولذا تكن أكثر شمو تستلزم التصديق عليتوجيهات للعمل القومى حقل معين ولا
يشير إلى ذلك:  وتتسم بطابع حر يضفى عليها ضياء من حرية الفكرورحابة المعالجة )

د. سليمان حزين فى التمهيد للتعريف بتوصيات وإتفاقيات العمل الدولية، مجموعات 
عامة، إدارة الشئون ، جامعة الدول العربية، الأمانة ال119:  1توصيات العمل الدولية من 

 (.1964لإجتماعية والعمل،ا
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 عام:  عليهم بوجه فى مجال إشتراكات المؤمن*  
  عليه  المؤمن أن يجاوز إشتراك  فإنه لا يجوز 43رقم  وفقا للتوصية

 صاحب العمل.  إشتراك
 

بشأن المستويات الدنيا فإنه لا يجب أن   102ووفقا للإتفاقيات رقم 
مالى نفقات المزايا  من إج % 50م العاملون تتجاوزإشتراكات المؤمن عليه

 ولأسرهم مخصوما منها نفقات تأمين إصابات العمل.  لتى تفرد لهم ا
 

 المنخفضة:  ر فى مجال ذوى الأجو*  
  " وإتفاقية 67 أهتمت توصية ضمان الدخل "التوصية رقم

" بالنص على عدم أرهاق المؤمن  102الدنيا "الإتفاقية رقم  المستويات
 عليهم. 

 

صحاب ضمان الدخل أن على أ بمقترحات تطبيق توصية وجاء 
الأعمال المساهمة بما لا يقل عن نصف النفقاتن الكلية للمزايا المستحقة  

خاصة بالنسبة لذوى   –إصابات العمل  بإستثناء نفقات تأمين  –للعاملين 
 الأجورالمنخفضة. 

إذا   (1)وقدأهتمت بذلك أيضا إتفاقيات وتوصيات التأمين الصحى
 قررت: 

الرعايةالطبيةيجب ألا   لمؤمنعليهم فى نفقات فى حالة مساهمة ا -1
 يشكل ذلك عبئا يضعف أثر هذه الرعاية. 

  يجب ألا تصل إشتراكات المؤمن عليهم إلى المدى الذى يسبب  -2
 أرهاقا وضيقا.  لهم

على أصحاب الأعمال أداء إشتراكات المؤمن عليهم الذين لا   -3
 معيشة. تجاوز دخولهم الحد الأدنى لل

وإتفاقيات تأمين الشيخوخة والعجز  أيضا توصيات  كما أهتمت بذل
 إذ نصت على أنه:  ( 2)والوفاة 
 يجوز أعفاء ذوى الأجور المنخفضة منالإشتراكات.   -1
يتحمل صاحب العمل إشتراكات الصبية الذين لا يجاوزأجورهم   -2

 قدرا معينا أو معظمها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

والتوصية  1969لسنة  130، 1952لسنة  102م أرقا2يات : ( الإتفاق 1)
 .1944لسنة 69رقم

 .1933لسنة  40: 35والإتفاقيات من  1933لسنة 43( التوصية رقم2)
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 * فى مجال تمويل فترات التجنيد والخدمة العسكرية بوجه عام: 
عن فترات  أهتمت التوصيات الدولية بمعالجة الإشتراكات المستحقة 

 التجنيد. 
 

بل الحرب العالمية الثانية نصت الشيخوخة والعجز والوفاة لسنة  قف
" على إلتزام الدولة بتحمل الإشتراكات  43" التوصية رقم  1933

تجنيد الإجبارى بالنسبة لمن تم التأمين عليهم قبل  المستحقة عن فترات ال
 التجنيد. 
 

ظيت مدد الخدمة  وعلى أثر إنتهاء الحرب العالمية الثانية ح
ة بالخدمات العسكرية والفترات المتعلقة  رية والفترات المتعلقالعسك

يستفاد منها التزام الدولة بالأعباء   (1) بالخدمات العسكرية بتوصية خاصة
المالية الناتجة عن تقرير المزايا التأمينية التالية للمسرحين من القوات  

 المسلحة:
مزايا تأمين البطالة كما لو كانت قد سددت عنهم إشتراكات هذا   -1

 التأمين طوال مدة التجنيد. 
إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الإشتراك فى تأمين   -2

 الشيخوخة والعجز والوفاة. 
مزايا التأمين الصحى فى الفترة بين التسريح وإستئناف الحياو   -3
 المدنية. 
 

الأخيرة أستقطاع جزء من الإشتراكات   وقد أجازت التوصية
المستحقة لتأمين الشيخوخة من دخول العاملين أثناء الخدمة بشرط ألا  

 تقل هذه الدخول عن مستوى الأجور السائد فى الصناعة. 
 

وكما أشارت التوصية إلى عدم تحمل الدولة بأعباء تمويل تأمين  
حصل فيها العامل  الشيخوخة وتأمين المرض والأمومة فى الحالات التى ي

على أجره أو على معظمه طوال فترة   –بنقتضى القوانين المعمول بها  –
 التجنيد إذ يلتزم العامل حينئذ بأداء الإشتراكات المستحقة عليه. 

 

 * فى مجال تحديد أوجه مساهمة الدولة : 
تتحمل الدولة مسئولية عامة فيما يختص بتقديم مزايا التأمين   -1

 ل  ـوارية اللازمة بشـك ـات الإكتـراء الدراسـا إج ـتعين عليهالإجتماعى ولذا ي
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1944لسنة  68( التوصية 1)
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وقبل تقرير أى تعديل فى المزايا أو معدلات الإشتراكات وذلك  دورى 
 . (1)للتحقق من التوازن المالى لنظام التأمين

 . ( 2)الرعاية الطبية التى تجاوز الإشتراكات تلتزم الدولة بنفقات   -2
تتحمل الدولة الأعباء المالية التى لا يمكن تغطيتها عن طريق   -3

 . (3)الإشتراكات ومن بينها
العجز فى الإشتراكات نتيجة لإمتداد التأمين للمقدمين فى الأعمار،   -

ويجوز أن تقصر مساهمة الدولة فى تمويل تأمين الشيخوخة والعجز  
فاه على تمويل المزايا المقررة للمواطنين وورثتهم الذين تجاوز  والو

 .(4)أعمارهم حدا معينا فى تاريخ سريان التأمين الإجبارى
الأعباء المترتبة على توفير حد أدنى من المزايا فى حالات العجز   -

 والوفاة والمرض والأمومة. 
 أعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة.  -
الإعانات المالية اللازمة لتأمين العاملين لدى أنفسهم ذوى الدخل   -

 المتواضع. 
 

يستفاد من استعراض خبرة الدول المختلفة فى مجال تحديد مصادر  
الإشتراكات، أن الطريقة السائدة لذلك تتمثل بالنسبة لمختلف أنواع  

رف  فيما يع –فيما عدا تأمين إصابات العمل  –التأمينات الإجتماعية 
 بالتمويل المشترك الثنائى أو الثلاثى. 

 
              bipartite Systemويتمثل النظام الثنائى للإشتراكات 

فى توزيع الإشتراكات بين مصدرين : العمال وأصحاب الأعمال أو العمال  
 والدولة أو أصحاب الأعمال والدولة. 

 
عنى تمويل  في  Tripartite Systemأما النظام الثلاثى للإشتراكات  

 نفقات المزايا من مختلف مصادر الإشتراكات. 
 

   أما عن بيان كيفية توزيع نفقات التأمين بين مصادر الإشتراكات فى 
الدول المختلفة فقد لاحظ الباحث تأثر ذلك بالإيدلوجيات الفكرية ومدى  

 ى دول ـم الدول إلـام بتقسيـا قـن هنـادى. ومـا الإقتصـدولة وتقدمهـى الـغن

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1952لسنة  102( الإتفاقية رقم 1)
 .1944لسنة  69توصية التأمين الصحى رقم ( 2)
 .1944لسنة  67( التوصية رقم 3)
 .1933لسنة  40:  35( إتفاقيات الشيخوخة والعجز والوفاة أرقام 4)
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، ثم أجرى  (1)نموا إشتراكية ودول غير إشتراكية متقدمة ونامية وأقل 
دراسة إحصائية لمصادر تمويل تظم التأمينات الإجتماعية القائمة فى عينة  

 . (2) 1966، 1957،1960الدول فى الأعوام مناسبة من مجموعات 
وفيما يلى نعرض النتائج المستفاده من هذه الدراسة والتى ستعطى  

تراكات بين  لنا بلا شك التطبيق العملى للآفكار المتعلقة بتوزيع الإش
مصادرها فى تفاعلها مع العوامل الأيدلوجية والإقتصادية وذلك فضلا عن  

 طبيعة ونشأة مل أنواع التأمينات الإجتماعية. 
 

أولا : بالنسبة لتوزيع إشتراكات أنواع التأمينات الإجتماعية  
   المختلفة بين مصادرها : 

  يصور لنا الجدول التالى توزيع إشتراكات أنواع التأمينات 
المختلفة بين مصادرها والتطور  الإجتماعية القائمة فى مجموعات الدول 
 الذى تم فى هذا الشأن خلال عشر سنوات: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إعتمد الباحث فى هذا على التقسيم الذى أجرى بمؤتمر الأمم المتحدة 1)

تحديد ذلك الذى تم بالدورة الثالثة وعلى وجه ال .U.N.C.T.A.Dللتجارة والتنمية 
"المرجع : مؤتمر سنتياجو وعقد التنمية  13/4/72للمؤتمر والمنعقدة بسنتياجو فى 

، 1972من الأخرام الأقتصادى، مايو  401الثانى، د. أيهاب إسماعيل، مقالة بالعدد 
وما بعدها(. كما أسترشد الباحص بالبحث التالى نشرته مجلة العمل   33، 32ص 

 عن الوى العاملة فى العالم وتوزيعها الصناعى. 1967لدولية فى بداية ا
The Worid Working Population : its industrial 
distribution, Samoel powrn international Iabour review, Vol. 

95, No 1-2, January – February, 1967, pp. 96- 112. 
كل تمويل التأمينات الإجتماعية فى ( سامى نجيب، دراسة تحليلية لمشا2)

جمهورية مصر العربية، رسالة ماجيستير قدمت لكلية التجارة بجامعة القاهرة، يونيو 
 ، جداول الجزء الأول والجزء الثانى من ملحق الر سالة.1973

 هذا وقد إعتمد فى الدراسة الإحصائية على المرجع التالى:
- The Cost of Social Security, 1959- 1960. Geneva 

I.L.O., 1964. 
-                        , 1961 – 1963, Geneva I.L.O., 1967.       

        
-   1964 – 1966. Geneva I.L.O., 1972.                              
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 و يستفاد من هذا الجدول ما يلى : 
تمويل فى الدول  ) أ ( تكاد تمثل الإشتراكات المصدر الوحيد لل

( وتمثل المصدر الرئيسى للتمويل فى الدول المتقدمة  %97,3الإشتراكية )
 , على التوالى(  % 92,88،  % 94,45، %94,42والأقل نموا والنامية ) 

) ب( أن طريقة التمويل الثلاثى تكاد تكون سائدة فى مختلف  
 , مجموعات دول العالم

ا فى الدول المتقدمة  )جـ( أن مساهمة الدولة تبلغ أقصى نسبة له
( ثم الدول النامية  %15,65( ثم فى الدول الإشتراكية )26,41%)
(  وتختفى فى الدول الأقل نموا، مما يعنى أرتباطها بمدى تقدم  14,46%)

وغنى الدولة من ناحية وبالفكر السائد من ناحية أخرى ... ويلاحظ أتجاه  
إلى   %23,43) الدول المتقدمة إلى زيادة نصيبها فى الإشتراكات

26,41% .) 
) د ( تبلغ إشتراكات المؤمن عليهم أقصى نسبة لها فى الدول  

( وتقل نسبتها عن ذلك بعض الشىء فى  %35المتقدمة إذ تتجاوز الثالث )
( ثم تنخفض بدرجة كبيرة فى  %29,5كل من الدول النامية والأقل نموا ) 

لإشتراكات أصحاب  ( ويكاد يكون الأمر بالنسبة % 4,76الدول الإشتراكية ) 
الأعمال مغايرا لذلك فتبلغ إشتراكاتهم أقصى معدل لها فى الدول  

( ثم تنخفض بدرجة ملحوظة فى الدول الأقل نموا  % 79,59الإشتراكية ) 
( إلى أن تمثل أقل  %55,96( وبشكل أوضح فى الدول النامية )70,46%)

معدل   ( ... هذا ويلاحظ أتجاه%38,59معدل لها فى الدول المتقدمة ) 
 مساهمة المؤمن عليهم وأن كان ذلك بدرجة محدودة. 

 
 ثانيا : بالنسبة لإشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : 

يصور لنا الجدول التالى توزيع إشتراكات هذا الشأن خلال ست  
 سنوات. 
 

 ويستخلص من هذا الجدول ما يلى : 
 و يستفاد من هذا الجدول ما يلى : 

شتراكات المصدر الوحيد للتمويل فى الدول  ) أ ( تكاد تمثل الإ
( فى  %23,87الإشتراكية حيث تصل مساهمة الدول لأقصى معدل لها )

 ( . %33,9حين تنخفض مساهمة المؤمن عليهم لأقل معدل لها ) 
تتقارب نسبة إشتراكات المؤمن عليهم فى الدول المتقدمة  ) ب( 

فى الدول المتقدمة فتكاد  تقريبا( أما مساهمة الدولة  % 37والدول النامية )
( ويؤثر ذلك  %8,96مقابل  % 15,3تصل إلى ضعفها فى الدول النامية )
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نامية  على مساهمة أصحاب الأعمال فيتزايد الإعتماد عليها فى الدول ال
 , ( %46,81مقابل   %53,89عنها فى الدول المتقدمة ) 

 
على أنه يلاحظ إتجاه مساهمة الدولة فى الدول المتقدمة إلى  

ناقص مقابل زيادة إشتراكات أصحاب الأعمال وذلك على عكس الوضع  الت
 فى الدول النامية. 

ة التمويل الثنائى فى الدول الأقل نموا حيث تختفى  ق تتبع طري)جـ( 
 . مساهمة الدولة 

 
 بالنسبة لإشتراكات التأمين الصحى : ثالثا :  

يصور لنا الجدول التالى توزيع إشتراكات التأمين الصحى بين  
 . 1966إلى  1960درها وتطور هذا التوزيع خلال الفترة من سنة  مصا

 
 دول ما يلى: ويتضح لنا من هذا الج

) أ ( تكاد تمثل الإشـتراكات المصـدر الوحيـد لتمـول نفقـات التـأمي  
 الصحى فى مختلف مجموعات الدول.

)ب( يتماثل أتجاه مساهمة الدولـة فـى تمويـل هـذا التـأمين مـع ذات 
بالنسـبة لتـأمين الشـيخوخة فيبلـغ معـدل هـذه المسـاهمة الإتجاه الملحـوظ 

أقصاه فى الدول الإشتراكية ثم الدول المتقدمة ثم الدول النامية ... على أنه 
يلاحظ أن الدولة تتحمل حوالى نصف نفقات التأمين فى الـدول الإشـتراكية 
فى حين أن مساهمة الد=ول المتقدمة والدول النامية تتماثل فـى مسـتواها 

 الملاحظ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه.مع 
)ج( يتحمــل المــؤمن علــيهم فــى الــدول المتقدمــة أكثــر مــن نصــف 
الإشتراكات فى حين يتحملون حوالى الربع فى الدول النامية وتكاد تختفـى 
مساهمتهم فى الدول الإشتراكية، ولعـل الإرتفـاع الملحـوظ فـى نسـبة هـذه 

مة يرجع إتساع مجال التامين بحيث يغطى فئات المساهمة فى الدول المتقد
أخرى مـن غيـر العـاملين لـدى الغيـر أمـا تضـاؤل هـذه النسـبة فـى الـدول 

 الإشتراكية فيرجع إلى أيدلوجية هذه الدول.
) د ( تبلـغ مســاهمة أصــحاب الأعمــال أقصــى معــدل لهــا فــى الــدول 

 ويتحملــون النصــف فــى الــدول –حــوالى ثلثــى الإشــتراكات  –الناميــة 
الإشتراكية أما فى الدول المتقدمة فتنخفض مسـاهمتهم إلـى أقـل مـن ثلـث 

 .الإشتراكات
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 رابعا: بالنسبة لإشتراكات تأمين أصابات العمل:
يصور الجدول التالى تطور توزيع إشـتراكات تـأمين أصـابات العمـل 

 .1966،  1960بين المصادر المختلفة فى عامى 
 

ت تأمي أصـابات العمـل يتحملهـا ويبين هذا الجدول كيف أن إشتراكا
بالكامل أصاحاب الأعمال فى الدول النامية والدول الأقل نموا ويكـاد يكـون 
الأمر كذلك فى الدول المتقدمة أذ ترجع المساهمة الضئيلة للمـؤمن علـيهم 
وأصحاب الأعمال أمـا لإمتـداد التـأمين لغيـر فئـات العـاملين لـدى الغيـر أو 

 ادث العمل.لإمتداد مزاياه إلى غير حو
 

 خامسا بالنسبة لإشتراكات تأمين البطالة:
ــا الجــدول التــالى  ــين  –يبــين لن ــة ب توزيــع إشــتراكات تــأمين البطال

مصــادرها فــى كــل مــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة وذلــك فــى عــامى 
1960  ،1966. 

 
 ويستفاد من هذا الجدول ما يلى:

الدول النامية منهـا فـى ) أ ( أرتفاع الأهمية النسبية للإشتراكات فى 
يعلل ذلك بإرتفاع نسبة عائد الأستثمار فىى الىدول الأريىرة الدول المتقدمة )

 (.الأولى عنه فى الدول
ــيهم فــى الــدول المتقدمــة  )ب ( تتماثــل نســبة مســاهمة المــؤمن عل

( فـى حـين يتزايـد الإعتمـاد علـى الدولـة فـى %31حوالى والدول النامية )
ممـا ( %21,41مقابىل  %26,25دول المتقدمـة )الدول النامية عنـه فـى ال ـ

ينعكس على حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات فتقل فى الدول الناميـة 
 (.   %47,32مقابل  %42,95عنها فى الدول المتقدمة )
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 الفصل الثالث
 العوامل التى تؤثر فى توزيع الإشتراكات

 وبعض مشاكل التطبيق 
 
النظر التى تدور حول عدالة ومدى  تناولنا فى الفصل الأول وجهات 

مساهمة كل من مصادر التمويل التقليدية، ثم إستخلصنا فى الفصل الثانى  
المبادىء الدولية وخبرة الدول المختلفة فى مجال توزيع نفقات التأمينات  

 الإجتماعية بين مصادر التمويل المختلفة. 
 

تى تؤثر فى  ولعلنا بذلك تكون قد تهيأنا لمحاولة تحديد العوامل ال
توزيع الإشتراكات بين مصادرها والعلاقات التى تربط بينها، ثم الإنتقال  
لمناقشة بعض مشاكل التطبيق فى مصر على ضوء المستقاد من هذه  

 الدراسة. 
 

ونتناول ذلك فى مبحثين نهتم فى أولهما بعوامل توزيع الإشتراكات  
هتم فيه ببعض مشاكل  والعلاقات التى تحكمها أو تربط بينها أما الثانى فن 

التطبيق فى مصر والتى نعتقد أن أهمها مشكلة النفقات الإضافية  
المستقبلة ومشكلة ذوى الأجور المنخفضة وأخيرا مشكلة تمويل مدد  

 الإعارة بالخارج وما فى حكمها ومدد الوقف عن العمل بدون أجر. 
 المبحث الأول 

 ها عوامل توزيع الإشتراكات والعلاقات التى تربط بين
                                          

 عوامل إقتصادية  -         
 عوامل أيدلوجية  -                                        
 عوامل تمويلية وإدارية  -                                               
 عوامل تاريخية  -                                       

 

الـة \ما أستعدنا فـى أذهاننـا وجهـات النظـر التـى تـدور حـول عد إذا
ومدى مساهمة كل من مصادر تمويل نظـم التأمينـات الإجتماعيـة وحاولنـا 
الإستفادة مـن المبـادا الدوليـة وخبـرة الـدول المختلفـة فـى مجـال توزيـع 

 ن ــدا مـح لنا بجلاء أن هناك مديـويل، فسيتضـالإشتراكات بين مصادر التم
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لعوامل التى تتحكم فـى توزيـع نفقـات التأمينـات الإجتماعيـة بـين مصـادر ا
 التمويل المختلفة.

 

وإذا كـان مــن غيـر اليســير تحديـد معادلــة لتوزيـع الإشــتراكات بــين 
مصادرها نظرا لتباين العوامل التى تؤثر فى ذلك واختلافها بإختلاف الدول 

العلاقـات التـى تـربط والمجتمعات فلا شك أن من اليسـير تحديـد العوامـل و
فيما بينها مما يساهم فى تحديد المبدأ أو الإطار العام الـذى يجـب أن يحكـم 

 توزيع الإشتراكات.
 

وهكذا توضح فيمـا يلـى العوامـل التـى نعتقـد أنهـا تـؤثر فـى توزيـع 
نفقات التأمين وهـى عوامـل إقتصـادية وأخـرى أيدلوجيـة وثالثـة تمويليـة 

 ل التاريخية.وإدارية وذلك فضلا عن العوام
 

 العوامل الإقتصادية:
وهذه هى أهم العوامل التى تؤثر فـى تحديـد مـدى مسـاهمة كـل مـن 

 مصادر التمويل.
 

 ويمكننا فى هذا المجال تحديد العلاقات التالية:
كلمــا زاد غنــى الدولــه وتقــدمها الإقتصــادى كلمــا زاد المســاهمة  -1

 العامة وأرتفعت نسبة مساهمة المؤمن عليهم. 
ــاهمة  -2 ــة مس ــا زادت إمكاني ــروعات كلم ــة المش ــا زادت ربحي كلم

 أصحاب الأعمال.
 كلما أرتفع مستوى الأجور كلما أرتفعت مساهمة العاملين. -3
كلما تقاربت مستويات الدخول وأرتفعت مستويات المعيشة كلمـا  -4

 تناقصت أهمية المساهمة العامة ومساهمة أصحاب الأعمال.
قتصــادى لتنميــة وتجميــع المــدخرات كلمــا كلمــا أحتــاج البنــاء الإ -5

 أتضحت أهمية مساهمة المؤمن عليهم وأصحاب المشروعات الخاصة.
كلما تعـددت المزايـا واتسـع مجالهـا كلمـا ظهـرت مجـالات عمـل  -6

مشـتركة مــع الدولـة وأصــبح مـن اليســير تبريـر رفــع مسـتوى المســاهمة 
 العامة.

وزيـادة الإنتاجيـة  كلما أدت المزايا إلـى رفـع المسـتوى الصـحى -7
 كلما كان من المنطقى تبرير مساهمة أصحاب الأعمال ورفع مستواها.
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 العوامل الأيدلوجية:
وهذه لا تقل شأنا عن العوامـل الإقتصـادية، ويمكـن فـى هـذا الشـأن 

 تحديد العلاقات التالية:
كلما أنتشرت الأفكار الإشتراكية وساد الأعتقاد بمسولية المجتمع   -1

 ة أعضـاء ورفـع مسـتوى معيشـتهم وأصـبح ينظـر إلـى الدولـةعـن رفاهي ـ
كمسئولة عن السلام الإجتماعى وضمان ورقى المستوى الصحى كلمـا زاد 
دور المساهمة العامة "خاصة بالنسبة للتـأمين الصـحى" وكلمـا انخفضـت 

 مساهمة المؤمن عليهم.
الأدنـى للمعيشـة وحمايـة ذوى  \كلما أهتمـت الدولـة برفـع الحـد -2

ول المحدودة كلما وضحت أهمية مسـاهمتها فـى تمويـل نفقـات مزايـا الدخ
 هؤلاء.

ــدول المتقدمــة كلمــا  -3 كلمــا زادت نســبة المســاهمة العامــة فــى ال
 انخفضت نسبة مساهمة أصحاب الأعمال.

كلما زادت الحاجة لحماية النظام من حالات الغش كلمـا أتضـحت  -4
 أهمية مساهمة المؤمن عليهم.

المرغوب فيـه مسـاهمة العمـال وأصـحاب الأعمـال  كلما كان من -5
 فى الإدارة كلما أمكن تبرير مساهمتهم فى تحمل نفقات التأمين.

 
 العوامل التاريخية:

 تبدو لنا فى هذا الشأن العلاقات التالية:
كلما أعتبر النظام الصناعى مسـئولا عـن تحقـق الخطـر المـؤمن  -1

الضـرورى مسـاهمة أصـحاب منه )كما فى أصابات العمـل( كلمـا كـان مـن 
 الأعمال.
كلما حلت نظم التأمينـات محـل نظـم الإدخـار أو التـأمين الخـاص  -2

 كلما أمكن تبرير مساهمة المؤمن عليهم.
 

 المبحث الثانى 
 بعض مشاكل التطبيق فى مصر 

 
 النفقات الإضافية المستقبلة  -
 ذوى الأجور المنخفضة  -
حكمها ومدد الوقف عن  فترات الإعارة خارج الجمهورية وما فى  -

 أجر  العمل بدون
 فترات الإعارة خارج الجمهورية  -

 وما فى حكمها ومدد الوقف عن العمل بدون أجر 
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 مصادر تمويل النفقات الإضافية المستقبلة:
ترتب على التطور الذى حـدث فـى مجـال التأمينـات الإجتماعيـة فـى 

فـى نفقـات  مصر تطور مماثل فى مصادر التمويل ومدى مساهمة كل منها
 المزايا. 

كنظـام  1956فقد بدأ نظام التأمينات الإجتماعية فى مصر فى أبريل 
مــن كــل  %5أدخــارى يمولــه العمــال وأصــحاب الأعمــال بنســب متســاوية )

 من الأجور. %2منهما( وبتأمين للعجز والوفاه يموله أصحاب الأعمال بـ 
 

أصـحاب أضيف تأمين أصابات العمل الذى يموله  1959وفى أبريل 
 الأعمال بالكامل.

 
تـم تطـوير النظـام الإدخـارى إلـى نظـام لمعاشـات  1962وفى يناير 

 2:  1الشيخوخة والعجز والوفاة يموله العمال وأصـحاب الأعمـال بنسـبة 
 من الأجور(. %14من الأجور ويؤدى أصحاب الأعمال  %7)يؤدى العمال 

 
ــل ســنة  ــى أبري ــأمين الإضــافى ضــد الع 1964وف جــز أســتحدث الت

والوفاة وألحق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فأرتفعت نسـبة مسـاهمة 
من الأجور، وأستحدث أيضا تأمين البطالـة  %8إلى  %7المؤمن عليهم من 

مــن  %4الــذى يمولــه كــل مــن العمــال وأصــحاب الأعمــال والدولــة بنســبة 
ــنهم بنســبة  ــوزع بي ــوالى(، كمــا أســتحدث  1:  2:  1الأجــور )ت ــى الت عل

 4:  1ين الصحى وتمويله ثنائى من العمال وأصحاب الأعمال بنسـبة التأم
 (.%4من الأجور ويتحمل أصحاب الأعمال  %1)يتحمل العمال 

 
رفع معدل حساب معـاش الشـيخوخة فأرتفعـت  1971وفى سبتمبر 

 .%15حصة أصحاب الأعمال فى هذا التأمين إلى 
 

ــتراك ــع الإش ــور توزي ــان تط ــدولان التالي ــور الج ــذا ويص ــين ه ات ب
مصادرها بالنسبة لنظام التأمينات الإجتماعية بوجه عام وبالنسبة لكل مـن 

 1975تأمين الشيخوخة وتأمين البطالة والتأمين الصحى وذلك فى أعوام 
 ،66/67 ،70/1971(1)  , 
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وإذا كان لنا أن نقارن الوضع القائم فـى مصـر بـذلك المسـتفاد مـن   
شتراكات بين مصـادرها لا تضـح لنـا مـا الخبرة الدولية فى مجال توزيع الإ

 يلى:
يعتمد تمويل نظام التأمينات الإجتماعيـة فـى مصـر علـى العمـال  -1

وأصحاب الأعمال بشكل أساسـى فـرغم أن الدولـة تسـاهم فـى تمويـل أحـد 
فإن مقدار هذه المساهمة لا تتناسب  -تأمين البطالة –أنواع هذه التأمينات 

 مع السائد فى الدول النامية.
على أننا نبادر فى هذا الشأن إلى تأكيد أهمية الـنص الـوارد بقـانون 
التأمينات الإجتماعية والذى تضـمن بمقتضـاة الدولـة أى عجـز فـى نفقـات 

 المزايا.
تكاد تتفق نسبة مساهمة المـؤمن علـيهم فـى مصـر مـع الوضـع  -2

 القائم فى الدول النامية والدول الإشتراكية.
حاب الأعمال فى مصر عن مثيلتهـا فـى ترتفع نسبة مساهمة أص -3

 الدول النامية والدول الإشتراكية.
 

ومن هنا فإن الإطار العام الذى يجـب أن توزيـع أيـة نفقـات إضـافية 
مستقبلة لمزايا نظام التأمينات فى مصر يجب أن يراعى فيه عدم القاء أية 

 أعباء تمويلية جديدة على أى من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.
 

على سبيل المثال فإذا ما رؤي أن من الضرورى ملاءمة المعاشات و
مع التغير فى القوة الشرائية للنقود أو مسـتويات المعيشـة والأسـعار فإنـه 
يقتضي البحث عن موارد لتمويل النفقات الإضافية التـى تترتـب علـى ذلـك 
بعيدا عـن رفـع معـدل اشـتراكات اى مـن العمـال أو اصـحاب الأعمـال وقـد 

تدبير الموارد اللازمة من زيادة نسبة المساهمة العامة أو رفع معدل  يتأتى
 استثمار الإحتياطيات أو اعادة النظر فى أسلوب التمويل ذاته.

 

 * تحديد مصادر تمويل نفقات ذوى الأجور المنخفضة:
رفع الحد الأدنى للمعاش الى  74لسنة  46وفقا لأحكام القانون رقم 

الحد الأدنى لأجر الإشتراك إلى سبعة جنيهات  ستة جنيهات شهريا مع رفع
 ونصف بحيث يتحقق قدر من اتناسب بين الاشتراكات والمزايا.

 
ولمــا كانــت تشــريعات الحــد الأدنــى لىجــور لا تســرى علــى العمــال 
المتدرجين الذن تقل أعمارهم عن ثمانية عشـر عامـا وبالتـالى فـإن أجـور 

إذا كانوا من العـاملين بالقطـاع  هؤلاء قد لاتتجاوز الخمسة جنيهات شهريا
شهريا إذا كانوا من العاملين بالقطاع الخاص  312,5العام وقد لا تتجاوز 
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لسنة  46اى أنها تقل فى الحالتين عن أجر الإشتراك المقرر بالقانون رقم 
 المشار اليه بالفقرة السابقة. 74

 
دأ ولمـا كــان النظــام المصــرى، شــأنه غالبيــة نظــم العــالم، ياخــذ بمب ــ

تناسب الاشـتراكات مـع الاجـور، بحيـث يتحمـل كـل مـن العمـال وأصـحاب 
الأعمال بنسبة معينة من الأجور الإجمالية، لذا فإنه يلاحظ ارتفـاع المعـدل 
الفعلى لحصة العمال المتدرجين فى الإشتراكات إذ تتحدد هذه الحصة علـى 

 جنيها شهريا فى أنه قد يقل عن ذلك. 7.500اساس ان اجرهم 
 

شك أن هذا الوضع لا يتفق مع المبادا الدولية فى مجـال توزيـع ولا
الإشــتراكات بـــين مصـــادرها والتـــى تؤكـــد علـــى أهميـــة تخفيـــف عـــبء 
الإشتراكات بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة، وهو المر الذى يتفق مع أهم 
خصائص نظم التأمينات الإجتماعية والتى تتمثل فى اتباعها لمبدأ التضمان 

المزدوج الذى يتمثل فى تحصيل الإشتراكات وأداء التعويضـات الإجتماعى 
 .(1)على أساس تضمان تراعى فيه دخول المؤمن عليهم

 

وفى سـبيل إقتـراح الحـل المناسـب لهـذا الوضـع إسـتعرض الباحـث 
الحلول العمليـة التـى لجـأت اليهـا الـدول الأخـرى وذلـك بمراجعـة مصـادر 

ماعية القائمة فى العـالم فـى أول وطرق تمويل مختلف نظم التأمينات الإجت
حيث لاحظ أن الحل الذى لجأت إليه بعض الدول يتمثل فى  (2)1971سنة 

تخفيض معدل الإشتراكات بالنسبة لذوى الأجور المنخفضـة بـل وأعفـاؤهم 
 منها كلية، على أن يتحملها بدلا منهم أصحاب الأعمال أو الدولة.

 

تتحمل إشتراكات التأمين  وبيان ذلك أن الدولة فى السويد وسويسرا
 الصحى بالنسبة لذوى الدخول المنخفضة.

وفــى المانيــا الإتحاديــة يتحمــل أصــحاب الأعمــال إشــتراكات تــأمين 
 من الحد الأقصى لىجور. %10الشيخوخة بالنسبة لمن تقل أجورهم عن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــات الإجتماعيــة: المبــادىء النظريــة ( د. عــادل عبــد الحميــد عــز، التأمي1)

 .7، 2، ص1969والتطبيقات العملية دار النهضة العربية، 
(2 )Social Security Prog rams throughout the World, 

1971. U.S.A., U.S. Department f Health, Edueation, And 
Welfare, Social Security Administration, office of research 

and statistics, 1972.  
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وفى إيطاليا يعفى المؤمن عليهم فـى أدنـى فئـة أجـر مـن إشـتراكات 
 تأمين الشيخوخة ويتحملها عنهم أصحاب الأعمال.

 
وفــى هولنــدا تتحمــل الدولــة اشــتراكات تــامين الشــيخوخة بالبنســبة 
لذوى الدخول المنخفضـة وتقـدم إعانـات لتغطيـتهم إختياريابمزايـا التـأمين 

 الصحى .
 

وفى الدومنيكان يعفى العمال ممن فى أدنى فئة أجـر مـن إشـتراكات 
 تأمين الشيخوخة ويتحمل أغلبها أصحاب الأعمال.

 

وفى الفلبين يخفض معدل اشتراكات تأمين الشيخوخة بالنسبة لفئات 
ويتحمل الفـرق أصـحاب  %2.5بدلا من  %1أو  %2الأجور المنخفضة إلى 

 الأعمال.
 

المؤمن عليهم ممن فى أدنى فئتى أجر مـن  وفى الهند يعفى المؤمن
نفقـات المزايـا  8/1اشتراكات التأمين الصحى وتتحمل حكومـات الولايـات 

 الطبية.
 

وفى جبانا تنخفض معدلات الإشتراك المستجد الـذى يؤديـه المـؤمن 
لمن فى  %1.65عليهم لتمويل الشيخوخة والتأمين الصحى حتى تصل إلى 

 يتحمل الفرق أصحاب الأعمال.و %3أدنى فئة أجر بدلا من 
 

وفى ليبيا تتدرج معدلات الإشتراك المتحد الذى يؤديه المؤمن عليهم 
لتمويل تأمين الشيخوخة والتأمين الصحى مع إرتفاع فئـات الأجـور وعلـى 
العكس من ذلك اشتراكات أصحاب الأعمـال إذ يراعـى تحملهـم الفـرق وقـد 

 .(1)عليهم فى الإشتراكاتتقرر مؤخرا تحمل الدولة لنصف حصة المؤمن 
 

 وفى هايتى تتبع ذات الوسيلة
 

 * تمويل فترات عدم استحقاق أجر فعلا أو حكما:
 

لم يعالج قانون التأمينـات الإجتماعيـة الإشـتراكات المسـتحقة عـن 
 العاملين بشركات القطاع العام فى الفترات التى لا يستحقون فيها أجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من الجريدة الرسمية. 23بالعدد  20/5/72المنشور فى  72لسنة  46( القانون 1)
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 فعلا لقيامهم بأجازات إستثنائية بـدون أجـر أو مـنحهم أجـازات دراسـية أو
ـا أجـر حكمـا  وقفهم عن العمل وأيضـا فـى الفتـرات التـى لا يسـتحقون فيهـ

ـدد وذلـك رغـم (1)لإعاراتهم للعمل خـارج الجمهوريـة فـى  حسـاب تلـك المـ
 المعاش كاملة لأن الحالات المشار إليه لا تنهى علاقة العمل.

 

 65ولمواجهة مشكلة تمويل هذه الفترات صدر القرار الوزارى رقم 
والذى يقضى بتأجيل أداء الإشتراكات المستحقة عنها إلى مابعـد  67لسنة 

تـؤدى حصـة عودة العامل إلى عمله أو إعـادة صـرف الأجـر إليـه وحينئـذ 
صاحب العمل فورا أما حصة العامل فيخير بين أدائها فورا وبين تقسـيطها 

 .(2)على مدة موازنة أو لضعف المدة بشرط عدم بلوغ سن الستين
 

وأيــا ماكــان الجــدل القــائم فــى هــذا الشــأن فــإن الباحــث يثيــر الأمــر 
ات لمعالجته وفقا للمبادا الدوليـة فـى مجـال توزيـع نفقـات مزاايـا التأمين ـ

الإجتماعيـة بــين مصــادر الإشــتراكات، ووفقـا لهــذه المبــادا يجــب أن يــتم 
توزيـع هــذه النفقــات بطريقـة عادلــة وأن يراعــى فـى ذلــك عــدم إضــطراب 
ــذين يشــملهم  ــة الإقتصــادية لىشــخاص ال ــت الحال ــى ذات الوق ــاج وف الإنت
التـأمين، وإذا كـان ممـا يسـتفاد مـن ذلـك أهميـة تناسـب الإشـتراكات التــى 

ا المؤمن عليهم مع الأجور التى يحصلون عليها فإنه يتعين التفرقة يتحمله
 بين الحالات التى لا تستحق فيها العامل أجرا حكما أو فعلا وفقا لما يلى:

 

 * بالنسبة لحالة الإعارة خارج الجمهورية:
فى هذه الحالة من المفترض أن العامـل يتقاضـى مـن الجهـة المعـار 

الأصلية ولذا يكون ل الذى يتقاضاه من جهة العملأجر إليها أجرا أكبر من ا
من العدل تحمله لكافة الإشتراكات المستحقة عن فتـرة الإعـارة سـواء فـى 

 ذلك حصته كعامل أو حصة صاحب العمل الأصلى.
 

وبهذا نتلافى أى إضراب فى الإنتـاج يحـدث فيمـا لـو حملنـا صـاحب 
هـا، فـى حـين أنـه لا العمل الأصلى بحصته فى الإشتراكات خلال الفتـرة إلي

يستفيد من مجهود العامل وفى حين أن صاحب العمل الأجنبى المعـار إليـه 
 العامل سيتحمل هذه الحصة فعلا وإن كان ذلك فى صورة زيادة الأجر.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومى ( يعتبر هؤلاء فى حكم من لا يستحقون أجرا وذلك فى نظر التشــريع الق ــ1)
 تأسيسا على قاعدة اقليمية القوانين.

( ســامى نجيــب، التأمينــات الإجتماعيــة وأصــحاب الأعمــال، دار النهضــة 2)
 .131، 130، ص 1968العربية، 
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ومن ناحية أخرى فإن القول يغير هذا الحل سيؤدى إلى عدم موافقة 
أصحاب الأعمال على إعارة بعض عمالهم للعمل خارج الجمهورية وهو ما 

يضـر بهـم وفـى ذات الوقـت يخـالف السياسـة العامـة للدولـة فـى هـذا قدر 
 الشأن.

 

ــبة للإجــازات الخاصــة ) الأجىىازات الدراسىىية والإسىىتثنائية ومىىدد * بالنس
 (:البعثات 

 
ــا  ــة الإعــارة خــارج  –يــرى الباحــث هن ولــى عكــس الأمــر فــى حال

تحمل صاحب العمل بكامل الإشتراكات سواء فى ذلك حصته  –الجمهورية 
 حصة العامل.أو 

 

ففــى هــذه الحــالات جميعــا فإنــه إذا كــان لــن يســتفيد مــن مجهــودات 
العامل خـلال أجازاتـه الدراسـية أو بعثتـه فإنـه سـيحقق فائـدة كبيـرة عنـد 
إنتهائه من دراسته إذ سيعود إليه وهو أكثر قدرة وكفاية وهو أمـر يدركـة 

 البعثة.صاحب العمل مقدما وإلا لما وافق على الأجازة الدراسية أو 
وبالنســبة لفتــرات الإجــازات الإســتثنائية فإنــه تحمــل صــاحب العمــل 
بإشــتراكاتها إنمــا يرجــع لمســئوليته العامــة عــن عمالــه إذا مــا ألمــت بهــم 
ظروف معينة تستدعى قيـامهم بهـذه الأجـازات كمصـاحبة مـريض قريـب، 
فضلا عما فى ذلك من حسن سياسة تشعر كافـة العمـال بالرضـى لمراعـاة 

التى يمكـن لصـاحب العمـل التحقـق منهـا  –وفهم غير الطبيعية صاحب ظر
 مما ينعكس أثره الطيب على الإنتاج. –قبل التصريح بالأجازة 

 

 * بالنسبة لفترات الوقف عن العمل بدون أجر:
مشكلة، فإذا ما إنتهت بإنهاء  -فى رأى الباحث -لا تمثل هذه الفترات

شـتراكات مسـتحقة، وإذا مـا خدمة العامل من تـاريخ وقفـة فليسـت هنـاك ا
انتهت بإعادة العامل إلى عمله مع صرف الأجر المستحق عن مـدة الوقـف 
فسيكون من الطبيعـى تحمـل كـل مـن العامـل وصـاحب العمـل بحصـته فـى 
الإشتراكات والأمر ذاته فى حالة عودة العامل إلـى عملـه مـع عـدم صـرف 

لا يجـوز أن  أى أجر عن مدة الوقف إذ سـنكون بصـدد جـزاء وقـع العامـل
يستفيد منـه فيتعـين عليـه تحمـل حصـته فـى الإشـتراكات دفعـة واحـدة أو 
بتقسيطها وفى ذات الوقت يتحمل صاحب العمل حصته بإعتبار أن مخالفـة 
العامل لم تكن من الجسامة بحيث تستتبع إنهاء خدمته من تاريخ وقفة عن 

 العمل.
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